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Résumé 

Le tribunal criminel de première instance, dans 
l’exercice de son autorité lors de l’appréciation des 
faits de l’action pénale, est tenu de se limiter au 
faits qui font l’objet de l’accusation contenue dans 
l’arrêt de renvoi émis par la chambre d’Accusation 
qui comprend un énoncé des faits et la 
qualification juridique sous peine de nullité ainsi 
que l’obligation de notification de l’arrêt de renvoi 
à l’accusé, toutefois cette restriction n’impacte pas 
son droit de qualifier juridiquement les faits tout en 
évoquant le texte légal approprié, en outre, le 
tribunal est habilité à modifier la description de 
l’accusation et l’amender en rajoutant les 
circonstances contraignantes, même si ces 
circonstances ne sont pas comprises dans l’arrêt de 
renvoi, et au final, corriger les erreurs matérielles 
et rectifier les omissions de l’expression de 
l’accusation. 

Mots clés : appréciation des faits ; qualification 
des faits ; modification de la description juridique ; 
amendement des charges ; correction de l’erreur 
matérielle.  

Abstract 

There are limitations on first instance criminal 
court when exercising its authority in 
appreciating the penal action facts; the court is 
entitled to deal exclusively whith the facts 
contained in the referral decision issued by the 
Accusation chamber which must include a 
description of the facts and their is judicial 
qualification under penalty of nullity, and the 
referral decision must be notified to the accused. 
The criminal court, in addition to grant a judicial 
qualification to the facts consolidated whith the 
appropriate legal provision, can as well, modify 
the description of the charges, and also, amend 
the charges by adding the aggravating 
circumstances, even if these circumstances were 
not indicated in the referral decision, and           
finally, it is entitled to correct the material errors 
and rectify the omissions in the expression of the 
accusation.  

Keywords: appreciation of facts; qualification of 
facts; modification of the judicial description; 
amendment of the accusation; correction of the 
material errors.  
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محكمة الجنایات الابتدائیة سلطتھا في تقدیر وقائع الدعوى الجزائیة وجوب  تقتضي ممارسة  
الواردة   الاتھام  موضوع  بالوقائع  الذي  تقیدھا  الاتھام  غرفة  عن  الصادر  الإحالة  قرار  في 

ئع ووصفھا القانوني تحت طائلة              البطلان، فضلا  یجب أن یشتمل بیان ھذه الوقا
بوقائع   الابتدائیة  الجنایات  محكمة  تقید  أن  غیر  للمتھم.  الإحالة  قرار  تبلیغ  وجوب  عن 

لطة إضفاء التكییف القانوني على ھذه  الدعوى الجزائیة كما رفعت إلیھا، لا ینفي تمتعھا بس
ا  القانوني  النص  مع  بمطابقتھا  تغییر  الوقائع  في  أیضا  سلطتھا  ذلك  من  الأكثر  بل  لملائم، 
وحتى وإن  تعدیل التھمة بإضافة الظروف المشددة،  وصف التھّمة موضوع الدّعوى، وكذا  

سلطت من  أنّھ  كما  الإحالة،  قرار  في  إلیھا  یشر  لم  الظروف  ھذه  الأخطاء  كانت  ھا تصحیح 
 ھو في عبارة الاتھام.المادیة وتدارك الس

 
القانوني  الوقائع؛ تكییف    الوقائع؛تقدیر    :حیةالمفتا الكلمات   الوصف    التھمة؛تعدیل  ؛  تغییر 

 تصحیح الخطأ المادي. 
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 :مقدمة
التشریعات   التوفیق  تحقیق  قانون الإجراءات الجزائیة    من سنھاتھدف غالبیة 

حد سواء،  و على  المتعارضة  المصالح  بین  حمایة  التوازن  والحریات  ق  قوالحضمان 
وھي مصلحة وضمان حق الدولة في عقاب مرتكبي الجرائم    ،الفردیة للمتھّم من جھة

  جملة ومراعاة  إلا إذا تم التقید    ىالتوازن لن یتأتّ غیر أن ھذا  من جھة أخرى،  اجتماعیة  
ومنصوص علیھ    دستوریا   مكرسأغلبھا  لطابع الجزائي  من الضمانات الإجرائیة ذات ا

بالیعا  ملضمان  قانونا                   الاختصاص  ضوابط  ك،  عادلةال  محاكمةرف 
الجھات   تشكیل  الجنائيالقضائي،  القضاء  وظائف  بین  الفصل  مبدأ  قرینة  القضائیة،   ،

لمصلحة  الشك  تفسیر  مبدأ  خاصة  الإثبات  قواعد  كل  عنھا  تنبثق  والتي              البراءة 
الدفاع،   االمتھم، حقوق  علنیة  الأحكام،  القضاء  الوجاھیة  ومبدأ  كمةحالمتسبیب  ، حیاد 

كلّھاوغیرھا،   التقیّد    فھي  مبدأ  عن  ناھیك  العام،  النظّام  الجزائیة من  الدّعوى  بحدود 
عن  والشخصیة  العینیة أھمّیة  یقل  لا  والذي  المبادئ ،  من  یحظى  لم  والذي  ،  غیره 

 .  جعالمرا جزئیاتضمن إحدى  منفردة تخصھ، إذ نجده متناثرا  مستفیضة وبدراسات 
الأساس الذي یقوم  یشكل  مبدأ التقید بحدود الدعوى الجزائیة  فوفضلا عن ذلك  

القضائي  علیھ   منبأكملھالنظام  دعوى جزائیة  تخلو  أن  یمكن  فلا  متھّمین    ،  أشخاص 
الجرائم   أطرافھا  بارتكاب  الجزائیة"  "الحدوھم  للدّعوى  یعنینا   ، الشخصي  لا               والذي 

"الحد العیني  أي الأفعال التي تتم مساءلتھم عنھا  ئع إجرامیة  قاو  في ھذه الدراسة، ومن
 جوھر ھذا المقال.  وھو للدّعوى الجزائیة"، 

            عبــر جمیـــع یظھــر جلیــا تطبیــق مبـــدأ التقیــد بوقــائع الـــدعوى الجزائیــة و
إلـى أخـرى، سـواء كانـت مرحلـة اتھـام إجرائیة  ، وإن كان یختلف من مرحلة  ھامراحل

جھــة التــي ینعقــد لھــا الاختصــاص بتوجیــھ الاتھــام الإذ أنھــا  ،یابــة العامــةلنا تقــوم بھــا
قاضـي التحقیـق بـدرجتیھا  أو مرحلـة تحقیـق تخـتص بھـا جھـات التحقیـق  ،  للأشخاص

          وغرفــة الاتھـام بصـفتھا درجــة ثانیـة للتحقیــق  ،والـذي یتقیـد بوقــائع الـدعوى الجزائیـة
مرحلـة المحاكمـة قـائع المحالـة علیھـا، وأخیـرا  لوبافي مـواد الجنایـات والتـي لا تتقیـد  

، ومـا محكمـة تختص بھا جھات الحكم على اخـتلاف درجاتھـا وأنواعھـاالتي    الجزائیة
رى علـى مبـدأ ھي الأخ، حیث تستند  الجنایات الابتدائیة إلا واحدة من جھات الحكم تلك

 إلیھا.   ھاوصولعند    التقید بوقائع الدعوى الجزائیة
ــل و ــا تتصـ ــمحلمـ ــات كمـ ــة ة الجنایـ ــةالابتدائیـ ــدعوى الجزائیـ ــدخ بالـ             ل وتـ

 ب الفصـل فـي الـدعوىواجـ حیث یقع على عاتقھا  في حوزتھا، تباشر التحقیق النھائي،
مـن التھمـة  للحقیقـة سـواء بإدانـة المـتھم أو تبرئتـھ ایشـكل عنوانـجزائي  وإصدار حكم  
مـن تحقیقـات أولیـة الـدعوى  ي  فـ  صل أنھ یجب أن یخضع كل ما تـم فالأ،  الموجھة إلیھ

تقـدیر الوقـائع یمكن أن یتم ذلك بـدون لا  لكنو  ،وأدلة لسلطة محكمة الجنایات الابتدائیة
الـذي یترتـب عنـھ والمنطلـق  المتعلـق بھـا الاتھـام، إذ أنھـا الأسـاس    موضوع الـدعوى

 .التطبیق الصحیح للقانون
العلمي وھمیة الموضوع على المن ھنا تبرز أو أن    لي، باعتبارعمال مستویین 

الجزائیة   الدعوى  موضوع  بالجریمة  المتعلقة  الوقائع  التي    منتقدیر  الإجراءات  أھم 
ى صحة تطبیق  ومد  ،فیما بعد جدیة الحكم من عدمھتحدد مصیرھا والتي یترتب علیھا  

   القانون على الوقائع، فضلا عن الإشكالات الإجرائیة التي یطرحھا ھذا الموضوع.
ا  ھذه  إلى  را لدوتھدف  وقائع  سة  الابتدائیة  الجنایات  محكمة  تقدیر  كیفیة  بیان 

تعتريكذا  والجزائیة،    الدّعوى التي  النقائص  على  الموضوع               الوقوف  ھذا 
 .  كلما أمكن ذلكالمحكمة العلیا بشأنھ  موقفاستجلاء ، والإجرائي

الآتیة:        الإشكالیة  طرح  الجنایاتویمكن  محكمة  سلطة  مدى                بتدائیةلاا  ما 
 في تقدیر وقائع الدعوى الجزائیة؟
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 وللإجابة عن ھذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم المقال إلى مطلبین اثنین:
 تقیّد محكمة الجنایات الابتدائیة بالوقائع موضوع الاتھّام  المطلب الأول:

 ئع وقاالالجنایات الابتدائیة في تقدیر  سلطة محكمة المطلب الثاني: حدود
 تقیّد محكمة الجنایات الابتدائیة بالوقائع موضوع الاتھّام المطلب الأول: 

وقائع   تقدیر  في  الابتدائیة  الجنایات  محكمة  بسلطة  الإحاطة  من  نتمكن  لكي 
  ھاقاعدة تقیدّ  مفھوم، فإن الأمر یقتضي منّا التطرّق لالدعوى الجزائیة المعروضة علیھا

ا في  وذلك  الاتھام،  موضوع  بعدھا  ع  رفل بالوقائع  ثم  بضوابط  الأول،  وقائع  التقیدّھا 
 الثاني.  في الفرعموضوع الاتھام 

 قاعدة التقید بالوقائع موضوع الاتھام  الفرع الأول: مفھوم
، ثم  أولا  ئع موضوع الاتھام سنتطرق في ھذ الفرع لتعریف قاعدة التقید بالوقا 

 . ثانیا  ھذه القاعدة  بعدھا تحدید علّة
   :ید بالوقائع موضوع الاتھامتقال قاعدة تعریف  -أولا
 : الجزائري في التشریعموضوع الاتھام تعریف قاعدة التقید بالوقائع  -1

الإجراءات   قانون  نصوص  في  القاعدة  ھذه  الجزائري  المشرع  یعرّف  لم 
علیھا   نص  وإنما  جزائیة  250المادة  في  الجزائیة،  إجراءات  "لا    )1(قانون  بقولھا: 

 في أي اتھّام غیر وارد في قرار غرفة الاتھّام".  ظرلنتختص محكمة الجنایات با 
المادة  ھیتبین من نص    الجنا أنھا  ذه  تقیّد محكمة  العیني    اتیتقرر مبدأ  بالحد 

 للدعوى الجزائیة "الوقائع" دون الحد الشخصي "أشخاص الدعوى الجزائیة".  
ن  بیّ ی  تطبیقا لھ، فأوجبت أن   )2(قانون إجراءات جزائیة  198كما جاءت المادة  

في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتھّام الوقائع موضوع الاتھام ووصفھا القانوني  
 مھمّة التعّاریف لفقھاء القانون.  وإلاّ كان باطلا. وبھذا یكون المشرّع قد ترك

 في الفقھ القانوني: موضوع الاتھام تعریف قاعدة التقید بالوقائع  -2
تعر  القانوني  الفقھ  تولى بعض  الاتھام قاعدة    یفلقد  بالوقائع موضوع    التقید 
یلي إلیھ كما  المسندة  الوقائع  على  إلا  المتھم  معاقبة  الجنائي  للقاضي  یجوز  "لا   :             

الإحالة  أمر  في  أو  بالحضور  التكلیف  ورقة  في  والمبینة  ضده  المقامة  الدعوى                 في 
 . )3(على حسب الأحوال"

التعریف    ھذا  الجزائیةنط ال أن  مفاد  للدعوى  العیني  بالواقعة    اق  محدد 
بصفتھا موضوعا تتعین  الإجرامیة محل الاتھام، أي الجریمة المرتكبة من قبل المتھم  

الجزائیة   الدعوى  قانون  بھ  في  علیھا  المنصوص  بھا  الملحقة           العقوبات والظروف 
لھ، المكملة  القوانین  بالف  أو  المحكمة  تلتزم  التي  ثابت  ف  صلفالواقعة  بما ھو  تتحدد  یھا 

 .)4(بأمر الإحالة أو ورقة التكلیف بالحضور
بالبراءة    –لا یجوز للمحكمة أن تقضي  أنھ: "وقائع  التقید بالكما یقصد بقاعدة  

على المتھّم الذي أقیمت علیھ الدّعوى من أجل واقعة غیر التي أقیمت بھا   –أو الإدانة  
 .  )5(الدّعوى"

فإن   مقیوبھذا  الجزائیة،  ب  دة المحكمة  الدعوى  العناصر  وقائع  في  تغییر  فكل 
ثبات  مع  یتعارض  لھا  القانوني  النموذج  في  وردت  كما  للجریمة             التكوینیة 
مفھوم   تحت  ویندرج  والشخصیة،  الموضوعیة  العناصر  ذلك  في  ویستوي  الاتھام، 

تقو لا  شروطا  المشرع  فیھ  یتطلب  فقد  للسلوك،  المادي  الموضوع  جریمة ال م  الواقعة 
 .  )6( بدونھا، فیضمھ النموذج القانوني لھا

ومن ثم تدخل أركان الجریمة في التقیید دون النّص الذي یعاقب علیھا أو ما  
ن الدعوى بحد ذاتھا تشمل الركن المادي  بمعنى أیلحقھا من عناصر تبعیة كالظّروف،  
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ومن ثمّ    ،المرتكبة  مةریوالمعنوي، وعلى المحكمة التقیدّ بھما لأنّھما یعكسان مفھوم الج
 . )7(الواقعة التي ھي جزء من الحدود العینیة للدعوى
المحكمة   التزام  بیان  في  الفیصل  تقیدھا  إن  الاتھام               بفي  موضوع  الوقائع 

بعدم  أو  الدعوى  عنھا  المرفوعة  والواقعة  فیھا  المحكوم  الواقعة  تماثل  ھو  عدمھ                   من 
و ذات  حقیت تماثلھما،  تملك  المحكمة  فیھا  فصلت  التي  الواقعة  كانت  إذا  التماثل  ھذا  ق 

الواردة   للتھّمة  والمعنوي  المادي  الركن  منھا  یتكون  التي  والمعنویة  المادیة  المقومات 
إذا اختلفت الواقعتان في عنصر من ھذه  و  الإحالة الصادر عن غرفة الاتھام،  في قرار

 .)8(ك المحكمة سلطة الفصل فیھاملت  لاالعناصر كنا بصدد واقعة جدیدة 
 تقید بالوقائع موضوع الاتھام: ال علة    -ثانیا

 : الجنائیة  تحقیق العدالة -1
تقیّد   علة  تحقیقالتتمثل  في  الجزائیة  الدعوى  بوقائع  أن    محكمة  إذ  العدالة، 

بھا  ترفع  لم  وقائع  عن  شخص  بمعاقبة  المحكمة  بتدخّل  تتحقق  لن                  العدالة 
لأنّھا تكون قد فصلت في دعوى لم تعرض علیھا وحلتّ نفسھا محل النیّابة   ى،عوالد

وھذا في  م  العامة،  علیھ  المشتكى  بحق  المساس  شأنھ  بقواعد ن  والإخلال     الدفاع 
 .)9(العدالة، كونھ یفاجأ بمحاكمتھ عن وقائع جدیدة لم یكن قد علم بھا بالطریق الأصلي

   ضمان حیاد القضاء الجنائي: -2
حیاد ھو جوھر العدالة التي ینشدھا الجمیع، والذي یفرض في الوقت ذاتھ  الن  إ

بالاتھام. التقید  الجنائي  القاضي  الخروج   على  إلى  یؤدي  الحیاد  ھذا   وكل خروج عن 
الخصومة  في  (الاتھام  النزاع  في  الخصم  دائرة  إلى  القاضي  دائرة                    من 

 . )10(اتھا بدلا من تحقیقھاذ لةالجنائیة)، وبالتالي إھدار العدا
ھو منع الجزائري  وما یعزّز مبدأ حیاد القاضي في قانون الإجراءات الجزائیة  

غرفة  ب  اعضو الحكم أو  تحقیق أو  لل  اقاضیسبق لھ نظر القضیة، بوصفھ  القاضي الذي  
العامة،   للنیابة  الجنایات، وھذا ما  الاتھام أو حتى ممثلا  فیھا بمحكمة  للحكم  أن یجلس 

 . قانون إجراءات جزائیة 260دة المابھ ت  قض
بوقائع   المحكمة  فتقیّد  كإحدى  وبھذا  القاضي  حیاد  یضمن  الجزائیة  الدعوى 

المحاكمة   مرحلة  خلال  للمتھّم  المقرّرة  الھامة  بین  الجزائیة  الضمانات  للفصل  نتیجة 
 . )11(سلطتي الاتھّام والحكم 

 موضوع الاتھام  وقائع الیة بائتدتقیّد محكمة الجنایات الاب ضوابط الفرع الثاني:  
معینة لتقید محكمة الجنایات  ضوابط م ینص المشرع الجزائري صراحة على ل 

 كالآتي:   ھاعمد لتحدیدي حین أن الفقھ الجنائي  ، فالابتدائیة بوقائع الدعوى الجزائیة
 صدور قرار الإحالة عن غرفة الاتھّام:  -أولا

تو  الواقعة  أن  الاتھام  غرفة  رأت  بإحالتھا ق  صفإذا  قضت  جنایة  بأنّھا           انونا 
الابتدائیة   الجنایات  محكمة  الإحالة،  إلى  قرار  المادة  وذلك  بموجب  نص    197وفق 

قانون إجراءات جزائیة بقولھا: "إذا رأت غرفة الاتھّام أن وقائع الدّعوى المنسوبة إلى  
بإ فإنّھا تقضي  الجنایة،  قانونا وصف  متھم أمام محكمة ال  لةحاالمتھّم تكون جریمة لھا 

 ".  ... الجنایات الابتدائیة
العقوبة   بنوع  ھي  مخالفة  أو  جنحة  أو  بجنایة  الجریمة  وصف  في  والعبرة 
بجنایة  الجریمة  وصفت  جنائیة  العقوبة  ھذه  كانت  إذا  بحیث  قانونا،  المقررة  الأصلیة 

ھي   المخففة  الظروف  منحھ  بعد  المتھّم  على  بھا  المحكوم  العقوبة  أن  ة وبعقولو 
 . )13(من قانون العقوبات 28طبقا لمقتضیات المادة  )12(جنحیة
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   :القانوني  ھاالوقائع موضوع الاتھام ووصفبیان  اشتمال قرار الإحالة على   -ثانیا
المنصوص   التصرّف  أوامر  تتضمّنھا  أن  ینبغي  التي  المعلومات  عن  فضلا 

المادة   في  جزائیة  03و    02فقرة     169علیھا  إجراءات  المشرع فق ،  قانون  حدّد            د 
المادتین   الواجب ذكرھا في قرار    199و  198في  البیانات الأخرى  القانون  من نفس 

 الإحالة الصادر عن غرفة الاتھام إلى محكمة الجنایات الابتدائیة، وھي كالآتي:
حتى    - الإحالة  قرار  صدور  في  شاركوا  الذین  الاتھّام  غرفة  أعضاء  وألقاب  أسماء 

العلیا في حالة الطعن بالنقض من مراقبة صلاحیاتھم في نظر الدعوى    مةحكتتمكن الم
 أمام محكمة الجنایات. 

اسم المتھم ولقبھ ونسبھ ومكان ولادتھ وموطنھ ومھنتھ، إلا أن إغفال ذكر بعض ھذه    -
المعلومات لا ینجر عنھ البطلان متى كانت البیانات الواردة بالقرار كافیة لتحدید ھویة 

 . )14(الدفاع لم یقدم أي اعتراض بھذا الشأنن  وإالمتھم، 
أوجب  ول الإحالة  وجوب    المشرّعقد  قرار  الاتھام اشتمال  الصادر عن غرفة 

على   الابتدائیة  الجنایات  محكمة  القانوني  بیان  إلى  والوصف  الاتھّام  موضوع  الوقائع 
المادة  لھا بموجب  وھذا  جزائیة،  198،  إجراءات  ذلك    قانون  یكون  أن  ان  بیال ویتعین 

 .)15(وافیا حتى یسمح للمحكمة العلیا بمراقبة سلامة الوصف القانوني لتلك الوقائع
العلیا    المحكمة  بھ  قضت  ما  "ھبأنوھذا  الإحالة :  قرار  أن  قانونا  المقرر  من 

والقرار المطعون فیھ   .یجب أن یتضمن بیان الوقائع ووصفھا القانوني وإلا كان باطلا
تھمة واحدة    مایھالذي تضمن واقعتین لم یعط القانوني الأصح واقتصر على  الوصف 

 . )16( "دون إبراز توافر أو عدم توافر أعباء الاتھام بالجریمة، قد خالف الإجراءات
تحلیل    یتناول  الاتھام  غرفة  عن  الصادر  الإحالة  قرار  أن  ذلك  من  ویستفاد 

   ھ فیما یلي:ولنا، وھذا ما سنت الوقائع واقعة بواقعة ثم الإشارة إلى الوصف القانوني
 : موضوع الاتھام الوقائع بیان -1

الوقائع المتعلقة بالجریمة موضوع الدعوى الجزائیة في قرار الإحالة   إن بیان
یعتبر العنصر الجوھري للإحالة، ویفید أن غرفة الاتھام قامت بتفحص الدعوى وبحث  

 العناصر والأسباب التي یبنى علیھا قرار الإحالة. 
لشق الثاني من قرار الإحالة بعد الدیباجة، إذ یسرد فیھ  ا  ھووعرض الوقائع  

ثم   الخبراء  وأراء  والشھود  والضحیة  المتھم  مع تصریحات  وظروفھا  الحادثة  المقرر 
اطلاع   وتبیان  الإحالة  تمت  إذا  الحكم  ھیئة  لتنویر  وذلك  المتبعة  القضائیة  الإجراءات 

 ى.خرالغرفة على جمیع جوانب القضیة في كل الحالات الأ 
المادة   المنصوص علیھا في  الاتھام  قانون إجراءات    198والوقائع موضوع 

أي الجریمة التي ارتكبھا دون إضافات أخرى وعادة ما   ،جزائیة تعني ما فعلھ المتھم 
  .)17(تكون في المنطوق مع الوصف القانوني

كان          و سلبیا  واحد  إجرامي  فعل  من  الاتھام  موضوع  الوقائع  تتكون    قد 
من أو  إیجابیا،  و  أ أكثر  اقترافھا  في  یساھم  أو  الشخص  نفس  یرتكبھا  أفعال  عدّة    من 

الضحیة،متھّم  ذات  على  تقع  وقد  جنایات    ،  تكون  وقد  علیھم،  المجني  فیھا  یتعدّد  وقد 
، ففي كل ھذه الحالات یجب على غرفة الاتھّام  بسیطة، وقد تحیط بھا ظروف مشدّدة

 .)18(عوى والأدلة بیانا كافیا وإلا كان قضاؤھا باطلادّ ال أن تبیّن في قراراتھا وقائع 
التحقیق  تقدّر  و بعد  لھا  ینجلي  ما  بحسب  الجریمة  أو  الواقعة  الاتھام  غرفة 

والتدقیق الذي یمكن بمقتضاه أن تسیر إلى تعدیل التھّمة كلیا أو جزئیا بإجراء تحویر  
ت  إلى  تضاف  إضافة  أو  جدیدة  وقائع  لظھور  نتیجة  كیانھا  علیھا ا  لكفي  أقیمت  لتي 

 الدعّوى من الأساس أو من البدایة. 
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ه عنھا في أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقیق  ا إذا كانت الأوجھ المنوّ أمّ 
جدید  دلیل  أي  یظھر  ولم  التحقیق،  قاضي  أقرّھا  التي  الاتھام  أوصاف  تناولتھا              قد 

التحق ملف  في  إلیھا  المشار  الوقائع  غیر  وقائع  المنسوبة ،  یق أو  الوقائع  ھذه                  وأن 
قانونا الجنایة  وصف  لھا  جریمة  تكون  المتھم  إلى    ،إلى  المتھم  بإحالة  تقضي  فإنھا 

الجرائم المرتبطة  رفع إلى تلك المحكمة كل  ، ولھا أیضا أن تالابتدائیة  محكمة الجنایات
 .)19(قانون إجراءات جزائیة 197ة طبقا لنص المادة بتلك الجریم

الاتھام  غرفة  تحدد  أن  یجب   " یلي:  كما  العلیا  المحكمة  بھ  قضت  ما                    وھذا 
تتمكن  حتى  أركانھا  بجمیع  بالضبط  المتھم  بھا  المتابع  الواقعة  قرارھا  منطوق  في 
         محكمة الجنایات من طرح سؤالھا بصفة سلیمة، والقرار المطعون فیھ الذي أشار فقط  

یكون قد أخطأ  ق ع    214ي دون ذكر طریقة ذلك وفقا للمادة  سمر  إلى تزویر محرر 
 . )20(في تطبیق القانون"

الواقعة  ھذه  أسندت  كیف  تبیّن  أن  الاتھام  غرفة  على  یتعیّن                  وأخیرا 
لأن إسناد التھمة أو نفیھا لا یتحقق    ،إلى الشخص المتھم باقترافھا أو نفت عنھ التھمة

 . )21(لى ثبوت الجریمة ونسبتھا إلى المتھّم أو عدم نسبتھا إلیھع فيإلا بالتدلیل الكا
ویؤدي بیان الواقعة موضوع الاتھام من غرفة الاتھام في قرار الإحالة دورا  

في الحكم بالإدانة من قبل محكمة الجنایات الابتدائیة، فھو الكاشف عن الجریمة  بارزا  
خلالھ من  التي  الأداة  وھو  للقانون،  تخضع  مراقبة  تتا  التي  من  النقض  محكمة  مكن 

 . )22(صحة التكییف القانوني للفعل المسند للمتھم، ویتصل بیان الواقعة بمبدأ الشرعیة
 : للوقائع  بیان الوصف القانوني -2

التجّریم  نص  بین  المطابقة  عملیة  ثمرة  إلا  ھو  ما  القانوني                      الوصف 
الواقعة   مفردات  وبین  ناحیة،  ھو    یةامالإجرمن  أخرى  بعبارة  أو  أخرى.  ناحیة  من 

 المطابقة بین البنیان القانوني للجریمة وبنیانھا الواقعي.  
أن   وإنّما یجب  الاتھّام،  الوقائع موضوع  بیان  قرار الإحالة  یكفي لصحّة  ولا 
یذكر فیھ الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إلى المتھم (بما تضمّنھ من أفعال وأركان  

 . )23(شدّدة أو مخففّة دون ما عدا ذلك من تفصیلات)م وفوعناصر وظر
قرار قد  و اشتمال  ضرورة  الجزائري  المشرع  الصادر             الإحالة    أوجب 

الاتھام   غرفة  للواقعة،  عن  القانوني  الوصف  بمعلى  المادة  وذلك  قانون    198وجب 
 . عملیاوھو الأمر الأكثر شیوعا إجراءات جزائیة، 

ال الاتھام  الوقائع   الكاملة   طةسلولغرفة  بالوصف    فھي غیر  ،في وصف  مقیدة 
فإذا كان قاضي التحقیق قد أصدر أمرا بألا وجھ  ،  الذي أعطاه قاضي التحقیق للوقائع

المادة   لنص  طبقا  فإنھ  جزائیة    196للمتابعة  إجراءات  الوقائع  قانون  أن  لھا  تبین  إذا 
فیھ   الملف  للمتھم تشكل جنحة أو مخالفة وأن  أو الأدلة ما یبرر  ا  منالمنسوبة  لقرائن 

محكمة  إلى  القضیة  بإحالة  وقضت  السابق  الوصف  غیرت  للمحاكمة،  المتھم  إحالة 
 . )24(الجنح والمخالفات حسب الأحوال

   :القانوني  ھاوصفرار الإحالة على بیان الوقائع وجزاء عدم اشتمال ق -3
البطلان    الجزائري صراحة جزاء  المشرع  رتبّ  ذجرّاء  لقد  لوقائع  ا   كرعدم 

بدقة في قرار الإحالة، وذلك لكونھ من الإجراءات  موضوع الاتھّام ووصفھا القانوني  
 ). قانون إجراءات جزائیة 198المادة ( الجوھریة المتعلقة بالنظام العام 

في   الواقعة  على  تطبیقھا  المراد  القانون  مواد  ذكر  المشرع  یوجب    قرار ولم 
 ائیة).ز ج قانون إجراءات 198مادة لالإحالة (ا 
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كون إغفال    وتكمن العلة من عدم وجوب ذكر مواد القانون في قرار الإحالة 
انتقاصا تعدیا  الإشارة إلیھا لا یشكل     مواد القانون كما أن  منھا.    على حقوق المتھم أو 

تؤثر   تحدلا  أمام  في  الدّعوى  نطاق  الابتدائیة  محكمة ید  یتحدّد  الجنایات  فالدّعوى   ،
وأوص بوقائع  "الوسائل" ق  اف نطاقھا  أو  الخیارات  أحد  إلا  القانون  مواد  وما     انونیة، 

الاتھّام   جھة  قبلھا  ومن  المحكمة  بھا  تتوصّل  العامة  التي  النیابة  في  جھات  أو  الممثلة 
الاتھام  التحقیق   وغرفة  التحقیق  الأكثر  قاضي  القانوني  الوصف  ھذا  عن  البحث  من 

 انطباقا على مفردات الواقعة.  
على   عدم  ك  ذل ویترتبّ  حالة  في  الإحالة  قرار  ببطلان  للحكم  موجب  لا  أنھ 

الفعل على  تعاقب  التي  القانون  نصوص  أو  مواد  إلى  بھ    الإشارة  المتابع  الإجرامي 
 . )25(المتھم 

بیان وقائع الدعوى الجزائیة ووصفھا القانوني في قرار الإحالة  یكتسي  وبھذا  
یالصادر عن غرفة الاتھام   إنّھ  إذ  المتھّم من الاطّلاع على ما ھو    نمكّ أھمّیة كبرى، 

إلیھ صلا   ، منسوب  الابتدائیة  محكمة  حیة  ویقیدّ  نظر الجنایات  في                   وحدودھا 
الذي  ،  القضیة  وھو  الابتدائیة،  الجنایات  لمحكمة  القانوني  الإطار  بكونھ سیشكل  وذلك 

والشخصیة.   العینیة  الجزائیة  الدعوى  حدود  أیرسم  للمكما  یسمح  من    مةحكنھ  العلیا 
  . )26(مراقبة صحة تطبیق القانون

 للمتھّم:  الصادر عن غرفة الاتھام تبلیغ قرار الإحالة   -ثالثا
محكمة   إن أمام  المتھم  مثول  قبل  فقط  ویكون  وجوبي،  الإحالة  قرار  تبلیغ 

أیضا   یتعین  وإنما  للمتھم،  الإحالة  قرار  منطوق  تبلیغ  یكفي  ولا  الابتدائیة،  الجنایات 
 .)27(ة منھسخن ھتسلیم

المتھم غیر  إنما یشمل أیضا  ، وفقطالمحبوس  یتم تبلیغ قرار الإحالة للمتھم  ولا  
 المحبوس، وكذا المتھم في حالة فرار. 

 لمتھم المحبوس: قرار الإحالة لتبلیغ  -1
الابتدائیة   الجنایات  محكمة  على  الإحالة  بقرار  المحبوس  المتھّم           یبلغ 

أ بواسطة  وذلك  العقابیة    نةماشخصیا،  المؤسسة  على    –ضبط  المشرف  الرئیس 
  200، ویترك لھ نسخة منھ، ما لم یكن قد بلّغ بھ وفقا لأحكام المادة  -المؤسسة العقابیة

 .  )قانون إجراءات جزائیة 01فقرة  268المادة انون إجراءات جزائیة (ق
ی تبلیغ  محضر  بإعداد  الاتھام  غرفة  تقوم  المحبوس  المتھم  تبلیغ   منتضوبعد 

ولقب   واسم  التاریخ  وكذلك  العام)  (النائب  التبلیغ  طالب  الضروریة  المعلومات  كل 
المبلغ لھ أو اسم الذي استلم التبلیغ، ویوقع على المحضر من المبلغ والمعني فإن رفض  

المحضر،   في  ذلك  إلى  أشیر  الأخیر  للمتھم  ھذا  أن ویجوز  التاریخ  ھذا  من               ابتداء 
قانون إجراءات    498(المادة    أیام   08  لقرار المذكور بالنقض خلالا  فيبالنقض  یطعن  

 .)28(جزائیة)
 لمتھم غیر المحبوس: قرار الإحالة لتبلیغ  -2

ا  علیھا یبلغ  المنصوص  للتبّلیغ  العامة  للقواعد  وفقا  المحبوس  غیر             لمتھّم 
  02فقرة    268ة  قانون إجراءات جزائیة، وھذا ما قضت بھ الماد  441-439في المواد  

 قانون إجراءات جزائیة.
 لمتھم في حالة فرار: قرار الإحالة لتبلیغ  -3

فلا بد أیضا من تبلیغھ بقرار الإحالة بالطرق    ،إذا كان المتھّم في حالة فرار  
الإعلانات   لوحة  في  القرار  إلصاق  أو  موطنھ،  في  ذویھ  بإبلاغ  المعروفة  القانونیة 
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احترام  تمّ  فإذا  تاریخ الإجرھذه    بالمحكمة،  من  بالنقض  الطعن  میعاد  بدأ    اءات 
للقانون الجزائري قبل انقضاء أجل الطعن نفذ علیھ   وفقا  المتھّم  الإلصاق، فإن حضر 

الإحالة، أمّا إذا لم یحضر خلال تلك    الأمر بالقبض الجسدي وجاز لھ الطعن في قرار 
لأنھ  التبلیغ  لھ  یجدّد  فلا  علیھ  قبض  أو  نفسھ  وسلم  ح  یكون  المھلة  الشيء قد  قوة  از 

حصول   عدم  من  بالرغم  المحاكمة  قبولھ  المتھم  أعلن  إذا  بأنھ  ونشیر  فیھ،  المقضي 
  .)29(یكون بذلك قد تخلّى عن حقّھ في التبّلیغ  ،التبلیغ

متھم  القانونیة  الإشكالات  أھم  یعد من  و إحالة  العملي  المجال  التي تطرح في 
فرار،   الجنایات وھو في حالة  إجراءات  ما    عادةفعلى محكمة  الفار  المتھم  تتخذ ضد 

، وأن  ھذا خرق لقاعدة جوھریة في الإجراءات في  و  ،التخلف دون تبیلغ قرار الإحالة
 فراره لیس مبررا لعدم تبلیغھ بالطرق القانونیة المعروفة.

سبق  اوانطلاق الإحالة  ف  ذكره،  مما  قرار  الاتھام إن  غرفة  عن              الصادر 
الجن بعد  دائیة  الابتایات  إلى محكمة  إلا  نھائیا  القانونیة  للمتھم  ھ  تبلیغلا یصیر  بالطرق 
أو في حالة  (غیر محبوس)،  ، سواء كان المتھم محبوسا، مفرجا عنھ  یھاالمنصوص عل 

 فرار.
إجراء جوھري یترتب عن إغفالھ البطلان عند  تبیلغ قرار الإحالة للمتھم  وأن  

الابتدائ  الجنایات  محكمة  أمام  بھ  قبالدفع  بدا یة  المناقشةل  النقض  یة  حالة  في  لكنھ   ،
 . )30(وإرجاع القضیة من جدید فإنھ غیر مطلوب

 حدود سلطة محكمة الجنایات الابتدائیة في تقدیر الوقائع  المطلب الثاني: 
موضوع    وقائعالإن كل ما ذكرناه بخصوص تقیدّ محكمة الجنایات الابتدائیة ب 

للمحكمة غرفة الاتھام ر عن  الصاد  حالةكما وردت في قرار الإ  ،الاتھام ینفي أن    ، لا 
بالنّسبة   كاملا  سلطانا  ذلك  فمع  الوقائع،  ھذه  الوقائعسلطتھا  من  لتقدیر                     تكییف 

الأول)  الثاني) وصف  الوتغییر  ،  (الفرع  (الفرع  للوقائع  التھمة یتعد  ،القانوني  ل 
 .  (الفرع الثالث) المادي  ح الخطأیوتصح 

   الوقائعییف  ك ت :ولالفرع الأ
بأنھ الواقعة  بتكییف  الجنائیة ":  یقصد  المحكمة  تجریھا  قانونیة             عملیة 

عند إدخال العناصر الجرمیة موضوع الدعوى في حوزتھا بغیة تحدید النص القانوني  
 إدراج الواقعة یتضح من ھذا التعریف أن التكییف ما ھو إلاّ الذي یتعین إعمالھ علیھا".  

  .)31(عوى الجزائیة تحت حكم مادة معینة من مواد قانون العقوباتالدّ  ة بھاالمقام
التزام   الشرعیة  مبدأ  للواقعة  المحكمة  ویقتضي  السلیم  التكییف  بتحدید 

الدعوىالم بھا  ترفوعة  وأن  النص  ،  عن  التطبیق القانوني  بحث                       الواجب 
الواقعة، با   على ھذه  ت  ة یجبلعقوبوالمحكمة عندما تنطق  اأن  العناصر  لتي  بین توافر 

صوصھ وفي تجاھل تطبیق القانون في أي نص من ن تألاّ یتطلبھا القانون في الواقعة، و
  .)32(ھاعلیعلن دائما إرادة المشرع في الواقعة المعروضة وأن ت أي وصف من أوصافھ

الدعوىو وصلت  الجنایات    متى  محكمة  للأوضاع الابتدائیة  إلى    وفقا 
بتكییف  ،نونیة القا  تلتزم  كل  ا  فإنھا  على  بتقلیبھا  فتقوم  علیھا،  المعروضة  لواقعة 

مما یعني أن ثبوت الواقعة   السلیم.القانوني  الأوصاف الممكنة تمھیدا لاختیار الوصف  
وسیلة  التكییف  یعتبر  لذا  قانونا،  مجرمة  الواقعة  تكن  لم  ما  بالإدانة  للحكم  یكفي  لا 

 .)33(لمجرد إلى الواقعة فیلتقي الواقع بالقانونابع ا ن الطفي إنزال القانون م محكمةال
التكیی الواقعة؛وینصب  على  إما  القضائي  ت   ف  الجنایات  بحث  حیث  محكمة 

أمامھالابتدائیة   المطروحة  الواقعة  كانت  إذا  قانون   افیما  في  معین  وصف  تحت  تقع 
 لھا. قررة ة المنوع وقدر العقوبحسب في طبیعتھا  بحثتوإما على الجریمة ف العقوبات،

ممارسة   خلال  من  القضائي  التكییف  الابتدائیة  ویتجسد  الجنایات  محكمة 
ال  الوظیفتھ الواقعة  بین  المطابقة  في  تالمتمثلة  بحیث  القانوني،  وتكییفھا  مارس  مرتكبة 
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أھمّ  وشروط  وأسس  مبادئ  وفق  الحساسة  الوظیفة  اھذه  أن  تطبیقھ  لمحكمةھا   افي 
علیھ تللقانون  أن  الوكیّ ا  علیھالمعراقعة  ف  اقتناعھ  –  اوضة  التكییف    -بوجوده   ابعد 

 .)34(الصحیح الذي یتطابق مع أحد النماذج القانونیة الواردة في القانون
استخدام   على  القانوني  النص  وبین  الإجرامیة  الواقعة  بین  المطابقة  وتعتمد 

والمنطق،   العقل  الإجرامیة  قواعد  الواقعة  بفھم  یتعلق  ما  القواعد  ھذه  من  وذلك  ومن 
ل تحدید أركانھا ونطاقھا وظروفھا، ومنھا ما یتعلق بالمطابقة على النص القانوني خلا

محكمة یمكن  ما  وھذا  التطبیق،  الابتدائیة    واجب  الحكم  الجنایات  إلى  الوصول  من 
  .)35(الصحیح الذي یتطابق مع الواقع ویتفق مع القانون

اوقد   "قضت  بأنھ:  التكییف  بخصوص  العلیا  كاملمحكمة  من  تى  المقرر ن 
الوقائع  قانونا   أن  تكییف  قضاة  ینبغي  أمام  المطروحة  الوقائع  حقیقة  من  یستمد 

 .)36(الموضوع بما لھم من سلطة تقدیریة في ذلك"
"إن المحكمة مقیدة بما ورد في أمر الإحالة وملزمة بوضع أسئلة  ا قضت:  كم

خلص لھا    ك بما عد ذلوطرحھا في الجلسة بما تضمنھ منطوقھ فإذا ارتأى في نظرھا ب
من المرافعة جاز لھا إذ ذاك طرح سؤال أو أسئلة احتیاطیة شریطة أن تكیف الوقائع  
في حدود ما ورد في أمر الإحالة، إذ لا یجوز للمحكمة إطلاقا أن تطرح أسئلة تسند  

 . )37(فیھا للمتھمین جریمة جدیدة لم ترد في أمر الإحالة ولم یجر بشأنھا تحقیق"
یعد   یتخذ  الوقائع  كییف  توبھذا  إجراء  لأول  وذلك  تقدیرھا،  لفصل  بخصوص 

أفعالھ طبقا   تكییف  بعد  المتھم إلا  القاضي متابعة  في الدعوى الجزائیة، إذ لا یستطیع 
علیھ  حاد  فإن  للنقض   ، للقانون،  الجزائي  الحكم  یعرض  سوف                فإنھ 

 .)38(لمحكمة العلیاابة اع لرقوالبطلان، فالتكییف یعتبر من المسائل الأولیة التي تخض
   تغییر الوصف القانوني للوقائعالفرع الثاني:  

الجریمة  من  النابعة  بالوقائع  مقیدة  المحكمة  أن  واجبھا   ، طالما  من              فإن 
          ضي ھذا الالتزام ت ویق  ،في الوقت نفسھ أن تطبق القانون على ھذه الوقائع تطبیقا سلیما

 . )39(الإحالة، إذ بإمكانھا تغییره عة الوارد في قرار  الواقبوصف المحكمة عدم تقید  
للواقعة  و القانوني  الوصف  بتغییر  تعطي  بأنھ:  یقصد  أن  مقتضاه  "إجراء 

المحكمة لھذه الواقعة تكییفھا الصحیح على اعتبار أن المحكمة أقدر من النیّابة العامة 
و الوقائع،  ھذه  على  الصحیح  القانوني  الوصف  إنزال  ھعلى  المثل  تتقرر  ذه  سلطة 

 .  )40("للمحكمة حتى ولو كان الوصف الذي أسبغتھ على الوقائع ھو الوصف الأشد 
ذلك  ویتم  لھا،  القانوني  الاسم  تعدیل  ھو  للواقعة  القانوني  الوصف               وتغییر 
من خلال أن المحكمة بتحقیقھا للوقائع تقوم بعملیة تكییف تكون نتائجھا أن تضع تلك  

با الوقا المشرعسمھا  ئع  إیّاھا  أعطاه  الذي  یتضمّن    ،)41(الحقیقي  الوصف  فلا  تغییر 
إدخال ظرف أخر في الوصف الجدید لم یكن موجودا بالأصل، وھو  القانوني للوقائع  

واجب على المحكمة بحكم التزامھا بتطبیق القانون تطبیقا صحیحا على الوقائع الثابتة  
 .  )42(أو قاضي التحقیقالعامة یابة لا یقیدھا في ذلك رأي الن في الدعوى
یر  إذا ثبت لمحكمة الجنایات الابتدائیة أن الوصف القانوني المعطى للوقائع غو

في ذلك المحكمة  وتتقیّد    ،تطبیقا لمبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة  صحیح، جاز لھا تغییره 
 .)43(وتحكم على أساس الوصف الجدید ،دون الوصف القانوني بالوقائع 

قانون    02ف  306لى تغییر الوصف القانوني في المادة  رّع عالمش  نص ولقد   
قانونیا   وصفا  تحتمل  واقعة  أن  المرافعات  من  خلص  "فإذا  بقولھا:  جزائیة  إجراءات 
 مخالفا لما تضمّنھ حكم الإحالة تعینّ على الرئیس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتیاطیة". 

في  لقد  و للمحكمة  ذات  ورد  قضائي  اجتھاد  یقضالعلیالسیاق  بأنھ:  ا    "من ي 
من   إذا خلص  أنھ  قانونا  لما  الالمقرر  مخالفا  قانونیا  تحتمل وصفا  واقعة  أن  مرافعات 
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احتیاطیة، ومن ثم   أسئلة  تعین على الرئیس وضع سؤال أو عدة  تضمنھ حكم الإحالة 
 .)44(فإن النعي على القرار المطعون فیھ بخرق القانون غیر سدید"

إذا  أعلاه، فإنھ    والاجتھاد القضائي  02ف  306  لمادة اوبھذا فإنھ انطلاقا من  
تبینّ من المناقشة أن الوقائع المعروضة على محكمة الجنایات الابتدائیة تحتمل وصفا  

فیطرح سؤال احتیاطي حسب الوصف    ،آخر غیر الوصف الوارد بقرار الإحالةقانونیا  
والدّفاع العامة  النّیابة  مع سماع  المحكمة صحیحا  تراه  أحول    الذي  لكن لا  ھذا  یضا، 

 یجوز طرح أي سؤال حول واقعة جدیدة لم ترد في الوقائع محل المناقشة.
 مع الأسئلة الأصلیة وأن  عادة الوصف إلالا یتمّ طرح أسئلة احتیاطیة حول إو

 یة دون الأصلیة یعرض الحكم للنقض. المرور مباشرة إلى الأسئلة الاحتیاط 
حتى تتم مناقشتھا من الأطراف    لجلسة في ا  تطرح الأسئلة الاحتیاطیة إجباریا

وتصبح  ،  وأن طرحھا داخل قاعة المداولة یعرض الحكم للنقّض   ،وھو إجراء جوھري
بعد   الوصف  بإعادة  تتعلّق  كانت  إذا  تناقش  ولا  موضوع  بدون  الاحتیاطیة  الأسئلة 

 .)45(الإجابة بالإیجاب على الأسئلة الأصلیة
 مادي طأ الح الخوتصحی  تعدیل التھمة  :الفرع الثالث

 تعدیل التھمة: -أولا
الجزائیة  الدعوى  وقائع  تقدیر  في  المحكمة  حریة  مبدأ  مع  وإجراء    ،انسجاما 

على أساسھا وبصرف النظر  بھا  التغییرات المختلفة التي لا تمس العناصر التي أقیمت  
ل بیانھ،  قرار الإحالة كما سبق  بما ورد في  التقید  إلى الإحاطلعن  أن تسعى  ة محكمة 

 . لھالتھمة وتحدیدھا وإظھارھا بالمظھر الصحیح الذي یعد تعدیلااصر ابعن
المحكمة في تعدیل التھمة كان ھدف المشرع من ورائھ أن تبقى  صلاحیة  إن   

حتى قبل إصدار القرار الفاصل في الدعوى اتساقا    ، وذلكحرة في التصرف في التھمة
أوصاف لا تأتلف مع   وف أومن ظرمع ما قد یظھر للمحكمة أثناء السیر في الدعوى  

 .)46(ھاما انطوت علیھ التھمة الموجھة، الأمر الذي رخص لھا القانون بتعدیل
التھمة  و بتعدیل  "یقصد  وصفھا  أنھ:  التھمة  المحكمة  إعطاء  مقتضاه  إجراء 

للمتھم   المنسوبة  الوقائع  على  انطباقا  أكثر  أنھ  المحكمة  ترى  والذي  السلیم،  القانوني 
إلیھ للمالمحال  تكن  حاكمةا  لم  جدیدة  للتھمة ظروف  تضاف  كأن  الأمر  یتطلبھ  ولما   ،

واردة في أمر الإحالة، بل تثبت ھذه الظروف للمحكمة أثناء التحقیق النھائي الذي تقوم  
 . )47(بھ في خلال الجلسة والمرافعات"

التھّمة تكییفھا القانوني الصحیح الذي ترى أنھ  ومفاد ذلك أن تعطي المحكمة  
الوقائع، بما یقتضیھ ذلك من إضافة العناصر أو الظروف إلى الواقعة  ا علىنطباقأكثر ا 

المرافعة أو  النھائیة  أو  الأولیة  التحقیقات  من  تثبت  والتي  الدعوى،  بھا            المرفوعة 
 . )48(ورالإحالة أو ورقة التكلیف بالحض  في الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار

التھمة لیس معناه تغیی  ال ر الو وتعدیل  بل ھو إضافة عنصر    ،قانوني لھاصف 
ا تغییر الوصف فھو تغییر  كالقتل العمدي. أمّ   ،التشدید لھا أو إتمام الوصف القانوني لھا

للتھمة في وصفھا القانوني وإعطاء المحكمة للفعل محل التجریم وصفھ الصحیح والذي  
   . )49(الةتراه مناسبا وأكثر انطباقا على الوقائع الواردة في قرار الإح

الجزائري   المشرع  الجنایات    -إن  محكمة  تحافظ  أن  على  البالغ  مع حرصھ 
قد لاحظ أن المحكمة كثیرا ما تتبین أن ھناك    -الجزائیة  الابتدائیة على حدود الدعوى

الدّ  في  المرافعة  من  أو  التحقیق  من  ثابتة  مشدّدة  بقرار  ظروفا  ترد  لم  ولكنھا  عوى 
یمنع  الإحالة، ما  ھناك  منفلیس  على  الخر  ھا  الدعوى وج  بوقائع  التقید             مبدأ 
 . )50(المشددة   الحق في "تعدیل التھمة" بإضافة ھذه الظروفوذلك بمنحھا ، الجزائیة
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علیھ  و  نصت  ما  جزائیة   01فقرة    306المادة  ھذا  إجراءات                قانون 
أن تستخلص ظرفا مشدّدا  الجنایات  لمحكمة  " لا یجوز  في حكم    مذكورغیر    بقولھا: 

 الإحالة إلا بعد سماع طلبات النیابة وشرح الدفاع". 
أن    المادة  ھذه  نص  من  الابتدائیة  یتضح  الجنایات  تضعمحكمة  یدھا    عندما 

قرار              في  المدرجة  الوقائع  جمیع  المتضمن  الجزائیة  الدعوى  موضوع  على 
ظروفا مشدّدة ولم یكن  ناك  أن ھ   الجزائیةأثناء التحقیق في الدعوى    تكتشفو  الإحالة، 

إضافة بالوقائع  ھذه  استعمال حقھا في تقدیر  إلیھا، فإنھ یجوز لھا    قرار الإحالة قد أشار
إلیھا  ، شریطة أن لا یتضمّن التعّدیل إضافة وقائع جدیدة لم یشر  المشددة   ھذه الظروف 
  ما في ن كل  ولك  أو استبدال فعل بفعل حتى لا تحل جریمة محل أخرى،  قرار الإحالة،
بما لا یخرجھا عن إطار الوقائع بإضافة الظروف المشددة  تعدیل التھمة  الأمر قیامھا ب

ل المكونة  أركانھا  جمیع  في  ھذه  )51( ھاالأصلیة  إضافة  عن  نجم  ولو  حتى  الظروف  ، 
    على أساسھا.     معاقبة مرتكب الجریمةد العقاب ویالمشددة تشد 
الصدد مؤداه: " خول المشرع    ي ھذا لیا فقد ورد اجتھاد قضائي للمحكمة العلو
المادة   التھمة    306في  تعدیل  الجنایات سلطة  لمحكمة  الجزائیة  قانون الإجراءات  من 

الدعوى یخرج  لا  ذلك  لأن  المرافعات  من  تظھر  التي  المشدّدة  الظروف                   بإضافة 
تعدّ  أن  الجنایات  لمحكمة  القاعدة یجوز  وبناء على ھذه  القتل  ل  من اختصاصھا.  تھمة 

 .)52(العمد البسیط بتھمة القتل العمد المقترن بظرف سبق الإصرار"
الجنایات  و  الظروف  الابتدائیة  لا تستطیع محكمة  مباشرة  المشددة  إضافة ھذه 

 . ائیة)نون إجراءات جز قا  02ف  305(المادة  أن تكون محلا لسؤال مستقل دون
الظروف   تكون  أن  التھمة  لتعدیل  قد    أو  المشددةویتعین  المضافة  العناصر 

الجنایات   محكمة  ظھرت  الابتدائیة  استخلصتھا  الدعوى  أو  ملف  المرافعة من  إبان 
أحدثتالتحقیقات   فتناولتھا فإذا  التھمة  المحكمة    ،  أوراق تعدیل  على  بناء  حكمھا              في 

مستندا في  أو  تثیره  أن  مثلا دون  العامة  النّیابة  قدمتھا  كان  جلسة  ت  حكمھا  المحاكمة 
التھمة و   ،باطلا على  أسسھ  الذي  الدفاع  بحقوق  إخلال  إلى  التعدیل  ھذا  مثل  یؤدي 

 . )53(بقاعدة عینیة الدعوىویصطدم التعدیل في ھذه الحالة ، المرفوعة بھا الدّعوى
یشترط   ذلك  بالمادة  وفضلا عن  إجراءات جزائیة    01  ف  306عملا  قانون 

الج  محكمة  سماع  المشددة  الظروف  إضافة  العامة  عند  النیابة  طلبات  وشرح  نایات 
تقدیم التماساتھا بقبول أو استبعاد السؤال الاحتیاطي  الدفاع؛ حیث تلتزم النیابة العامة ب

شرح   سماع  وكذا  المشدد،  الظرف  حول  الابتدائیة  الجنایات  محكمة  ھیئة  من  المقدم 
بعد إخطار  ال التنبیوتنبیھ  دفاع وذلك  من ھذا  والمقصود             ھ ضمان حق المتھم ودفاعھ، 

الدفاع، وأن تدور المناقشة بناء على علمھ في الجلسة للعناصر المكونة للجریمة على  
یجعل  دفاعھ  لتحضیر  مھلة  ومنحھ  تنبیھھ  عدم  وأن  المشددة،  الظروف  إضافة  أساس 

معرض الحكم  الدفاع   لغاءللإ  اھذا  حق  مبدأ  لخرق  التعدیل ،  والنقض  كان  كلما  وذلك 
نظرا لإضافة ظرف مشدّد للجریمة أو مجرد عنصر    ،يء مركز المتھّم إلى تسومؤدیا  

 . )54(اإلا نادر غیر أن الواقع العملي لا یكرس مثل ھذا التنبیھ ،لم یرد بالتھّمة
حكمة أن ھناك ملأن یظھر ل  قبیل تعدیل التھمة بإضافة الظروف المشددة،ومن   

الترصد أو  ظرفا مشددا كظرف  القتل،  أو ظرف    أو سبق الإصرار في  السلاح  حمل 
السرقة  في  ضرب  اللیل  بتھمة  الابتدائیة  الجنایات  محكمة  إلى  شخص  أحیل  إذا  أو   ،

أفضى إلى الموت، فاكتشفت المحكمة أنھ قتل مقصود، فإنھا تضیف ركن القصد إلى   
أو غیر ذلك من  من شروع في القتل إلى جریمة تامة،    الجریمة، وكذا تحویل الجنایة

ارد بالتحقیق لكن تم إغفالھ في قرار الإحالة، فلمحكمة الجنایات أن  الظروف المشددة و
   .)55(على أساس ھذا التعدیل  تقرر تعدیل التھمة وإضافة الظرف المشدد ومعاقبة المتھم 
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 تصحیح الخطأ المادي:   -ثانیا
بأنھ المادي  الخطأ  غیر  " :  یعرف  بیانات  بإغفال  یتعلق  الذي     جوھریة العیب 

ھ من قبل  حی یترتب علیھ ضرر، ومن ثم یجري تصحبالإحالة، ولا  القرار الصادر    في
بوقوعھا أثناء عملیة تسطیر الاتھام، وھي لھذا  المادیة  وتمتاز ھذه الأخطاء    المحكمة".

 . )56(السبب تسمى بأخطاء القلم أو اللسان
           دخلت الجزائیة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة المختصّة  ى  متى أقیمت الدّعو

املة علیھا أن تباشر سلطة كلھا  بحیث یكون  في حوزتھا، وأصبحت تخضع لسلطتھا،  
العینیة مبدأ  حدود  الأول  في  المطلب  في  بیانھ  سبق  كما  بالوقائع  تقیدھا  قد    لكن  ،أي 

ن لھا أثناء نظرھا وجود خطأ مادي أو لبس  محكمة فیتبیّ یحدث أن تقام الدّعوى أمام ال 
الدعوى   عناصر  في  غموض  محكمة لجزائیة  اأو  تملك  ھل  فعندئذ  وتفصیلاتھا، 

الجنایات الابتدائیة الحق في أن تصحّح ھذا الخطأ أو أن تضفي الوضوح على واقعة 
الدّعوى وعناصرھا وأن تتدارك كل سھو فیھا؟ دون أن تعتبر بذلك متجاوزة لسلطتھا  

  .)57( حدیدھا الصحیح ووضعتھا في نطاقھاونھا أضفت على واقعة الدّعوى تك
الابتدائیة  الجنایات  محكمة  حق  على  صراحة  الجزائري  المشرع  ینص              لم 
غرفة  فیھ  تقع  قد  الذي  الواقعة  بیان  في  السھو  وتدارك  المادیة  الأخطاء  تصحیح  في 

قانون   بخلاف  ھذا  الإحالة،  قرار  في  نص  الاتھّام  الذي  والإداریة  المدنیة  الإجراءات 
 . )58( منھ 964و  963دیة في نصوص المواد  صراحة على تصحیح الأخطاء الما

النقص   ھذا  تدارك  المشرع  تصحیح  ولكن  مسألة  معالجة  خلال  من  جزئیا 
الأحكام القضائیة الصادرة في المادة الجزائیة، وذلك من خلال قانون السجون وإعادة  

 .)59(یما یتعلق بإشكالات تنفیذ الأحكام الجزائیة القاضیة بالإدانةإدماج المساجین ف 
الجزائیة  و الأحكام  مسألة تصحیح  الجزائري  المشرع  نظم  المادة  لقد  بموجب 

تختص غرفة الاتھام بتصحیح الأخطاء المادیة  :"  بقولھا  من قانون السجون   05ف    14
 صادرة عن محكمة الجنایات". والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام ال 

حیح" ھو "قاضي الخطأ"، لا  ویتضح من ھذا النص بأن قاعدة "قاضي التص
و الجنایات،  محكمة  لأحكام  بالنسبة  ذلكتطبق  الجنایات    مرد  لمحكمة  الخاص  الطابع 

عقد دورة لتصحیح حكم قضائي، كما أنھ    المعقولغیر  تي تنعقد بصفة دوریة، فمن  ال
انتظار العدل  من  ورد   لیس  بسیط  مادي  خطا  لتصحیح  دورة  لعقد  أشھر  ثلاثة               مھلة 

                جھات الحكم في مواد الجنح والمخالفات التي أصدرت ل  اخلافوھذا    في حكم قضائي.
(المادة    تختص بتصحیح الأخطاء المادیة الواردة فیھ تسھیلا لمھمة تنفیذه   ، فھيالحكم 
 حیث یكون "قاضي التصحیح" ھو "قاضي الخطأ".   قانون السجون)،من  04ف  14

ل  المشكل مطروحا  إذ  ویبقى  الجزائیة،  المواد  في  الجنایات  محكمة  قضاة  دى 
الإجراءات   قانون  صلب  في  الإجرائیة  المسائل  ھذه  المشرع  تنظیم  المفترض  من 

 .)60(الجزائیة ولیس في قانون السجون الذي اكتفى بالتصحیح فقط في مادة مقتضبة
الجزائري    الرغم   وعلى المشرع  إقرار  عدم  الجنایات            حق  من  محكمة 

المادیةالابتدائیة   الأخطاء  تصحیح  الجزائیة   في  الإجراءات  قانون  فإننا  في  نلمس ، 
یجیز لرئیس محكمة الجنایات تصحیح الخطأ  صادر عن المحكمة العلیا  اجتھاد قضائي  

بقرار الإحالة بطر المادیة  الواقعة  بالواقعة في تكییف  المساس  ح أسئلة احتیاطیة دون 
قانون على رئیس المحكمة أن یضع سؤالا عن كل واقعة القانونیة مضمونھ: " یوجب ال 

معینة في منطوق قرار الإحالة وإذا ما ورد خطأ في القرار المذكور علیھ أن یصححھ 
في تكییف    ولو بطرح أسئلة احتیاطیة. والحكم المطعون فیھ أدان المتھم بناء على خطأ

 .)61(الواقعة المادیة وارد بقرار الإحالة مما یستوجب النقض"
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الجنو بإمكان محكمة  الذي  المادي  الخطأ  الابتدائیة تصحیحھ  یشترط في  ایات 
تدارك الإحالة  أو  قرار  في  الوارد  بموضوع    السھو  یمس  لا  جوھري  غیر  یكون  أن 

النوع من الأخطاء المادیة التي    بحقوق الدفاع، ھذا ھو، ولا  -الوقائع-  الدعوى الجزائیة
؛ كونھ لا یمثل إھدارا لحق المتھم في الدفاع  اھتدور حولھا سلطة المحكمة في تصحیح

 عن نفسھ، بل یتعلق الأمر ببعض المسائل الفرعیة التي یجوز للمحكمة تصحیحھا.  
عند إجراء تصحیح الخطأ المادي الإبقاء على جمیع عناصر  كما یشترط أیضا 

 .)62(كما أقیمت بھا الدعوى الجزائیة، ودون أي إضافة أخرىالتھمة، 
 :  على سبیل المثال لا الحصر المادي عدة صور من قبیلھاأ  الخطویأخذ  

والمسندة    - للضحیة  المستدیمة  العاھة  وقوع  بأن  الإحالة  قرار  في  یذكر  الذي  الخطأ 
ھذا یعتبر مجرد  للمتھم وھو الرجل الیمنى في حین أن العاھة ھي في الرجل الیسرى، ف

تصحیحھ،   الابتدائیة  الجنایات  لمحكمة  یجوز  مادي  الخطأ خطأ  صدور  بعد                  حتى 
وكذا الخطأ الوارد في بعض تفاصیل الجریمة كما ،  في منطوق الحكم ولیس في الوقائع

أنھا             حین  في  خنجر  ھي  الجریمة  ارتكاب  وسیلة  أن  الإحالة  قرار  في  ذكر  لو 
فإن كل  ، وبالتالي  ف التعویض بالحروف عنھ بالأرقامالخطأ مثلا في اختلاأو    سكین، 

 .)63(تصحیح في الخطأ المادي لا یغیر من جوھر الموضوع فللمحكمة سلطة تصحیحھ
في    - نسبھ الخطأ  أو  مكانھ  أو  میلاده  تاریخ  أو  المتھم  الضحیة،    ،اسم  اسم  في  الخطأ 

ا القانون  مواد  ذكر  في  علىالخطأ  الواقعة  ،الجریمة  لمطبقة  تاریخ  في  تملك  ف   ،الخطأ 
 .)64(دعوى تصحیحھ والسیر في المحاكمة على أساسھالمحكمة المحالة إلیھا ال

أو أثر على    ،وفي حالة ما إذا كان الخطأ أو السھو قد أوقع المتھم في ضلالة
 ، فإن ما تقوم بھ محكمةد أخرج الواقعة عن أصلھاأو كان ق  ،حقھ في الدفاع عن نفسھ

مساس وإنما  مادي،  لخطأ  أو  لسھو  تصحیحا  یعد  لا  الابتدائیة                بجوھر   الجنایات 
المحكمة في ھذه الحالة توجیھ تھمة ینبغي على    ھالتھمة، الأمر الذي یرد معھ القول بأن

 . )65(الأحوالأو تقرر سحبھا حسب لھا صحیحة ولا تكتفي بإجراء التصحیح المادي 
الخطأ المادي وتدارك  تصحیح في   الجنایات الابتدائیة مةمحكلا یعد حق بھذا و

على مبدأ عینیة الدّعوى الجزائیة وخروجا على واجب التقیّد    تھّام استثناءً السھو في الا
فالواقع أن المحكمة عندما    ى المحكمة من خلال قرار الإحالة،بالواقعة المطروحة عل

ر  بل إنّھا لم تعدلھا أو تغیّ   ،اقعة جدیدة" "و  ةفاضتحدث تغییرا على التھمة بإتفعل ھذا لا 
نفس وصفھا،   تصحّح  على    ولكنھا  تخرج  لا  فھي  ثم  ومن  علیھا،  المطروحة  الواقعة 

وكل ما في الأمر أن محكمة الجنایات    ،حدود ولایتھا ولم تخل بحق المتھم في الدفاع
الصحیحالابتدائیة   التحدید  أرادللتھمة  أثبتت  الذي  نطاقھا  في  ووضعتھا  الاتھام ،              ه 

  .)66(الھا، فھي بذلك قد حرصت على التزام حدود سلطتھ
 
 الخاتمة: 

 نخلص في نھایة ھذا المقال إلى جملة النتائج الآتي بیانھا:  
یكمن أساس تقیّد محكمة الجنایات الابتدائیة بوقائع الدعوى الجزائیة في قرار الإحالة   -

 لمحكمة.لسم حدود الدعوى الجزائیة بالنسبة الصادر عن غرفة الاتھام، فھو الذي یر
حالة الصادر عن غرفة الاتھام على بیان الوقائع والوصف  ضرورة اشتمال قرار الإ   -

 القانوني لھا تحت طائلة البطلان.
غیر    - أو  محبوس  كان  سواء  للمتھم  الاتھام  غرفة  عن  الصادر  الإحالة  قرار  تبلیغ 

لیغ تمكین المتھم من تحضیر  ة فرار، وغایة التب محبوس، أو حتى إذا كان المتھم في حال
   .وقانونیا لحق في الدفاع المكرس دستوریا، وھذا تكریسا لدفاعھ

الواردة   - الجزائیة  للدّعوى  الأصلیة  الوقائع  تقدیر  الابتدائیة  الجنایات  لمحكمة             یحقّ 
 ھذه الوقائع. مضمون في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتھّام، دون الخروج عن 
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ا  - الابتدائیة تقدیر  الجنایات  لوقائع ھو مسألة تكییفھا، وذلك  أول ما تستھل بھ محكمة 
 الواقعة المقامة بھا الدعوى الجزائیة تحت حكم نص قانوني. إدراج  ب
الم  - واعتماد  الإجرامیة  الواقعة  بین  عطابقة  القانوني  العقل  النص  قواعد  استخدام  لى 

 لى الحكم الصحیح الذي یتطابق مع الواقع ویتفق مع القانون.الوصول إوالمنطق بغیة 
إذا كان غیر  ،  الوصف القانوني للوقائع  بتغییر  ة قیام محكمة الجنایات الابتدائیةإمكانی  -

بمناسب   الوقائع  تلك  وضع  إیّاھا  أي  أعطاه  الذي  الحقیقي  فالمحكمة  اسمھا  المشرع، 
 حكم على أساس الوصف الجدید. وني وتتتقیدّ بالوقائع فقط دون الوصف القان

الابتدائیة  -  الجنایات  لمحكمة  التھّمة  تعد  یحق  الثابتة یل  المشددة  الظروف          بإضافة 
 اس بأصل وقائع الدعوى الجزائیة. من المرافعة في الدعوى الجزائیة دون المس

طلبات    - سماع  ضرورة  على  صراحة  نصھ  عند  الجزائري  المشرع  فعل  ما  حسنا 
 لعامة وشرح الدفاع، عند تعدیل التھمة بإضافة الظروف المشددة. النیابة ا 

المادیة  إمك  - الجنایات الابتدائیة الأخطاء  السھو في بیان  انیة تصحیح محكمة  وتدارك 
شریطة أن تكون ھذه الأخطاء    الواقعة الذي قد تقع فیھ غرفة الاتھّام في قرار الإحالة،

 بحقوق الدفاع. تخل ولا   -الوقائع- مادیة غیر جوھریة لا تمس بموضوع الدعوى
الآ  -  تعد  بمولیات  لا  تقدر  الأصلیة  جبھا  التي  الوقائع  الابتدائیة  الجنایات  محكمة 

 .  (الوقائع) على مبدأ التقیّد بالنّطاق العیني للدّعوى الجزائیة للدعوى الجزائیة استثناءً 
 ومن جملة الاقتراحات التي نراھا جدیرة بالطرح ما یلي: 
انلت  - من  أھم  مس  إقرار  الجنایات لمشرع  محكمة  سلطة  تحكم  التي               الضوابط 

 الإحالة.عند تقدیرھا الوقائع الواردة في قرار  ، ورسم الحدود المسموح بھاالابتدائیة
المادة    - لنص  جدیدة  فقرة  بإضافة  الجزائري  المشرع  إجراءات    306نوصي  قانون 

الو  تغییر  یتضمن  بألا  تقضي  وقائع  جزائیة،  إضافة  التھمة  تعدیل  أو  القانوني  صف 
 الإحالة الصادر عن غرفة الاتھام.جدیدة غیر واردة في قرار 

ذین یكتنفان الفقرة الأولى من ل نلتمس من المشرع التدخل لإزالة اللبس والغموض ال  -
التھمة   306المادة   تعدیل  أنھ لم ینص صراحة على حق  إذ  قانون إجراءات جزائیة، 

أشا بتعدیلھوإنما  وذلك  فقط،  المشددة  الظروف  استخلاص  إلى  "    ار  یجوز  كالآتي: 
لمحكمة تعدیل التھمة بإضافة الظروف المشدّدة المذكورة في قرار الإحالة، التي تثبت  ل

 من المرافعة في الجلسة، وذلك بعد سماع طلبات النیابة العامة وشرح الدفاع".  
ا  - على  صراحة  ونصھ  الجزائري  المشرع  بمنح  كفالة  وذلك  الدفاع،  حقوق  حترام 

بالوص وإعلامھ  تنبیھھ  في  الحق  قصره  المتھم  وعدم  تغییره،  بعد  الجدید  القانوني  ف 
على استخلاص الظروف المشددة فقط، وذلك بغض النظر فیما إذا تم تعریض المتھم  

 لعقوبة أشد أو أخف من العقوبة المقررة في الوصف القدیم، أو حتى مماثلة لھا.  
مادة  ضرور  - نص  وإدراج  بإضافة  الجزائري  المشرع  تدخّل  ضمن  جدیدة  قانونیة  ة 

الجزائیة الإجراءات  قانون  الحكم    ،نصوص  جھات  صلاحیة  بموجبھا  فیھا  یقرّ  بما 
 . اس بأصل الوقائعسدون الم في تصحیح الأخطاء المادیةمحكمة الجنایات الابتدائیة 

 الھوامش:  

 
-66 رقم  المعدّل والمتمّم للأمر  2017مارس    27المؤرخ في    07-17القانون رقم    -1

في    155 سنة    08المؤرخ  قانون  1966یونیو  الجزائیة،   الإجراءات   والمتضمّن 
العدد   الرسمیة،  والخمسون،  ،  20الجریدة  الرابعة  في  السنة   29المؤرخة 
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 . 2017مارس

المادة    -2 رقم    198تنص  القانون  والمتمم  المعدل  جزائیة  إجراءات    07-17قانون 
،  الإحالة  المذكور أعلاه بقولھا: "یجب أن یتضمن قرار  2017مارس    27لمؤرخ في  ا

 تحت طائلة البطلان بیان الوقائع موضوع الاتھام ووصفھا القانوني". 
المطبوعات  -3 دار  الجنائیة،  المواد  في  التكییف  سویلم،  علي  الجامعیة،   محمد 

 .189ص، 2005الإسكندریة، 
ماجستی  -4 مذكرة  الإجرامیة،  الواقعة  بتكییف  الالتزام  قودة،  الحقوق  حنان  كلیة  ر، 

 . 68، ص2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
النھضة  -5 دار  الجنائیة،  الإجراءات  قانون  شرح  حسني،  نجیب  العربیة،   محمود 

 . 895ص، 1995القاھرة، الطبعة الثالثة، 
ا   -6 دار  الجنائیة،  الإجراءات  قانون  شرح  عثمان،  الرحیم  عبد  العربیة،   لنھضةأمال 

 .508-507، ص ص 1975القاھرة، 
،  "مقارنة دراسة-حدود الدعوى الجزائیة أمام محكمة الموضوع " محمد نجم جلاب،  -7

 . 180، ص2016 أیلول لعراق، ا،  11، المجلد 03مجلة جامعة ذي قار، العدد 
صري، الجزء الثاني، دار  مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع الم   -8

 . 157، ص 1998النھضة العربیة، 
عل  -9 أحمد  القانونيمحمد  التكییف  بحث  في  الجزائیة  المحكمة  سلطة  المحاسنة،   ي 

والتوزیع،   للنشر  الحامد  دار  الأولى،  عمان،  للتھّمة،  الطبعة  ص  2013الأردن،   ،
 .40 -39ص

 . 319محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  -10
 . 40المرجع السابق، ص   محمد أحمد علي المحاسنة، -11
بغدادي  -12 التحقیق جیلالي  وتطبیقیة  –،  ،  نظریة  مقارنة  الوطني  -دراسة  الدیوان   ،

 . 237ص، 1999للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، 
رقم    -13 الأمر  رقم  في    156-66الأمر  قانون  1966یونیو    08المؤرخ  المتضمن   ،

 . 1966یونیو  11، السنة الثالثة، المؤرخة في 49الرسمیة، العدد  العقوبات، الجریدة 
 . 238 صالمرجع السابق، لي بغدادي، التحقیق،  جیلا  -14
التشریع  -15 الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في  الجزائري، الجزء   أحمد شوقي 

 .  325، ص2008الرابعة،  الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة
رقم    -16 بتاریخ:  270061قرار  صادر  الجن12/60/2001،  الغرفة  المجلة  ،  ائیة، 

القضائيالقضائیة،   عدد خاص  الاجتھاد  الجنائیة،  القضائیة،  ،للغرفة  ،  2003 المجلة 
 . 215ص
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للنشر،    لیا، موفممختار سیدھم، من الاجتھاد القضائي للغرفة الجنائیة بالمحكمة الع  -17

 .46-45ص ص  ،2017الجزائر، 
 . 240ادي، التحقیق، المرجع السابق، ص جیلالي بغد  -18
المؤسسة   -19 الجزائري،  التشریع  في  الجزائیة  الإجراءات  بغدادي،  ملیاني  مولاي 

   .316، ص1987الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
رقم    -20 بتاریخ:  270083قرار  صادر  الجنائیة،  26/06/2001،  الغرفة  المجلة  ، 

 . 287، ص2003 ،ة، عدد خاصللغرفة الجنائی الاجتھاد القضائيالقضائیة، 
 . 124 صالتحقیق، المرجع السابق، جیلالي بغدادي،  -21
بالإدانة    -22 الصادر  الجنائي  الحكم  في  بالنقض  الطعن  مقري،  تحلیلیة –أمال    دراسة 

كلیة ماجستیر،  مذكرة  الجزائري،  التشریع  منتوري    في  جامعة  قسنطینة،    –الحقوق، 
 .57-56ص ، ص 2010-2011

المنع  -23 إلى قضاءعبد  التحقیق  سلطة  من  الجنائیة  الدعوى  إحالة  الحكم،   م سلیمان، 
 . 230، ص 1999دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

الجزائري،    -24 القانون  في  الجزائیة  الإجراءات  أصول  حزیط،  ومة، ھ دار محمد 
 . 425، ص 2018الجزائر، 

 . 412م، المرجع السابق، ص عبد المنع  نسلیما -25
 . 240صالتحقیق، المرجع السابق، جیلالي بغدادي،   -26
 . 511-510محمد حزیط، المرجع السابق، ص ص  -27
 .  80صالمرجع السابق، مختار سیدھم،   -28
أما  -29 الإجراءات  نظام  التجاني،  الجنایات  زلیخة  محكمة  مقارنة–م  دار  -دراسة   ،

 .93-92الھدى، الجزائر، ص ص 
 . 81-80ص ص مختار سیدھم، المرجع السابق،  -30
القبلاوي،    -31 ربھ  عبد  الجنائیة  التكییف  محمود  المواد  مقارنة  –في  دار  -دراسة   ،

 .15، ص2008الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 
سیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المجلد الأول، الجزءان  أحمد فتحي سرور، الو   -32

 .1032، ص1981ي، دار النھضة العربیة، الطبعة الرابعة، الأول والثان
كلیة  -33 دكتوراه،  رسالة  الجزائیة،  المواد  في  التكییف  خزاني،  الحقوق،   بالضیاف 

 ، ص"أ". 2015-2014، 1جامعة قسنطینة 
السلام   -34 التشریع   عبد  ضمن  الجزائیة  المواد  في  القانوني  التكییف   شطیبي، 

الحقوق   الجزائري، كلیة  ماجستیر،  الجزائر  -  مذكرة  جامعة  عكنون،  -2011،  1بن 
 . 18، ص2012

الله،    -35 عبد  بن  للوقائع "زھراء  القانوني  التكییف  على  العلیا  المحكمة   رقابة 
القان" لإجرامیةا مجلة  العدد،  والتنمیة،  الدولي  المجلد  01ون  الحمید    ،07،  عبد  جامعة 
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 . 63، ص 2019جوان مستغانم، الجزائر، بن بادیس، 

رقم    -36 قرار  العلیا،  بتاریخ:  35213المحكمة  صادر  المجلة  1986جانفي    21،   ،
 . 266، ص 1989، سنة 03القضائیة، العدد 

رقم    -37 قرار  العلیا،  بتاریخ:   ،50988المحكمة  (مذكور    02/06/1987  صادر 
ال  محكمة  في  العلیا  المحكمة  قضاء  صقر،  نبیل  عین   بمؤلف:  الھدى،  دار  جنایات، 

   ).245ص  ، 2008ملیلة، الجزائر، 
إفتان،    -38 أیت  العمومیة  صارة  الدعوى  مراحل  في  وأثره  الاتھام  دراسة   –تكییف 

یاسیة، جامعة جیلالي  تأصیلیة تطبیقیة وفقا للقانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم الس
 . 15ص، 2018-2017سیدي بلعباس،  -الیابس

ضیر المشھداني، التھمة وتطبیقاتھا في القضاء الجنائي، دار الثقافة للنشر  یاسین خ   -39
 . 103، ص 2010والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة، 

 . 108محمد أحمد علي المحاسنة، المرجع السابق، ص -40
 . 365دادي، المرجع السابق، صمولاي ملیاني بغ -41
عبید،    -42 فرؤوف  الجنائیة  الإجراءات  الجیل مبادئ  دار  المصري،  القانون    ي 

 . 523، ص 1979للطباعة، جمھوریة مصر العربیة، الطبعة الثالثة عشر، 
الخصومة   -43 خلال  الجزائیة  الإجراءات  لحمایة  القانونیة  الضوابط  بوشلیق،  كمال 

 .126، ص2020زائر، طبعة أولى، الجزائیة، دار بلقیس، الج
الأ  -44 الجنائیة  الغرفة  العلیا،  رقم  المحكمة  قرار  صادر52391ولى،  بتاریخ:   ، 

 .187، ص 1991، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 02/02/1988
 . 130 ص مختار سیدھم، المرجع السابق، -45
 . 100ص المرجع السابق، یاسین خضیر المشھداني،  -46
 . 366مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق،  -47
 . 311القبلاوي، المرجع السابق، ص محمود عبد ربھ -48
 . 367ص المرجع السابق،  ي،مولاي ملیاني بغداد -49
الجنائیة،    -50 الإجراءات  نظم  الجنائیة،  الإجراءات  نظم  ثروت،  الجامعة جلال  دار 

 . 505ص ،90ص ،1997الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
 .367 -366مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص ص  -51
بتاریخ:  41285رقم    قرار   -52 الجنائیة1985جویلیة    16، صادر  الغرفة  الأولى،    ، 
الجزائیة، الجزء الأول،    مذكور بمؤلف: جیلالي بغدادي، الاجتھاد القضائي في المواد(

 . .)214ص، 2002الأولى،  للأشغال التربویة، الجزائر، الطبعةالدیوان الوطني  
 .380-379ص ص  المرجع السابق، أحمد شوقي الشلقاني،   -53
العیش،    -54 المحاكمة،  فضیل  والعملي  النظري  بین  الجزائیة  الإجراءات  قانون  شرح 

 . 241ص ، 2013الجزء الثاني، منشورات أمین، 
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 ، 1997جراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، جلال ثروت، نظم الإ  -55
 . 505ص  

كریم   -56 العراقي    أسامة  القانون  في  التھمة  تصحیح  في  وأثره  المادي  الخطأ   " بدن، 
الأساسیة،   كلیة التربیة  ،30(دراسة مقارنة)، مجلة میسان للدراسات الأكادیمیة، العدد  

 . 391-390، ص ص 2016 جامعة میسان، العراق،
 . 218محمد أحمد علي  المحاسنة، المرجع السابق، ص  -57
المواد    -58 نصوص  رقم     964و  963أنظر  القانون  في    09-08من   25المؤرخ 

والإداریة 2008فبرایر   المدنیة  الإجراءات  قانون  یتضمن  الرسمیة،  الجریدة  ،  ، 
 .2008أبریل  23ؤرخة في ، السنة الخامسة والأربعون، الم21العدد

رقم    -59 في  04-05القانون  المؤرخ  تنظیم  5200فبرایر    6،  قانون  المتضمن   ،
، المؤرخة 12السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة، العد  

 . 2005فبرایر  13في 
للقانون    -60 وفقا  القضائیة  الأحكام  وتفسیر  تصحیح  "ضوابط  عمار،  بن  مقني 
عاشور،   ن، جامعة زیا3، العدد  9المجلد  زائري"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،  الج

 .22-21ص ص ، 15/12/2016الجلفة، 
رقم    -61 قرار  الجنائیة،  الغرفة  العلیا،  بتاریخ:    224496المحكمة  صادر 

 .309، ص 2001،  02، المجلة القضائیة، العدد  28/03/2000
 . 392 -191 صص ق، بدن، المرجع الساب  أسامة كریم  -62
 .  242ص المرجع السابق، فضیل العیش،  -63
 .366-365اني بغدادي، المرجع السابق، ص ص مولاي ملی -64
 . 123یاسین خضیر المشھداني، المرجع السابق، ص  -65
 . 510-509جلال ثروت، المرجع السابق، ص ص  -66
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 الكتب:  -أولا

الشلقاني، .1 شوقي  التشریع   أحمد  في  الجزائیة  الإجراءات  الجزء    مبادئ  الجزائري، 
 . 2008الرابعة،  لثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعةا

الأول، الجزءان    أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المجلد .2
 . 1981العربیة، الطبعة الرابعة،  الأول والثاني، دار النھضة

الإجر .3 قانون  شرح  عثمان،  الرحیم  عبد  النھضةأمال  دار  الجنائیة،  العربیة،   اءات 
 . 1975القاھرة، 

 . 1997جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  .4
ال .5 المواد  في  القضائي  الاجتھاد  بغدادي،  الدیوان  جیلالي  الأول،  الجزء  جزائیة، 

 . 2002الأولى،   الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الطبعة
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التحقیق .6 بغدادي،  وتطبیقیة  –،  جیلالي  نظریة  مقارنة  الوطني  -دراسة  الدیوان   ،

 . 1999للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، 
للطباعة،    یل  مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الجرؤوف عبید،   .7

 . 1979جمھوریة مصر العربیة، الطبعة الثالثة عشر، 
لھدى،  ا، دار-دراسة مقارنة–اني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات  زلیخة التج .8

 . الجزائر
عبد المنعم سلیمان، إحالة الدعوى الجنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء الحكم، دار   .9

 . 1999الإسكندریة،  الجامعة الجدیدة للنشر،
العیش،    .10 النظرفضیل  بین  الجزائیة  الإجراءات  قانون  المحاكمة،  شرح  والعملي  ي 

 .2013الجزء الثاني، منشورات أمین، 
الخصومة    .11 خلال  الجزائیة  الإجراءات  لحمایة  القانونیة  الضوابط  بوشلیق،  كمال 

 . 2020الجزائیة، دار بلقیس، الجزائر، طبعة أولى، 
مة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الثاني، دار  مأمون محمد سلا  .12

   .1998عربیة،  النھضة ال
القانوني .13 التكییف  بحث  في  الجزائیة  المحكمة  سلطة  المحاسنة،  علي  أحمد   محمد 

 .  2013الأولى،  الأردن، الطبعةعمان، للتھّمة، دار الحامد للنشر والتوزیع، 
أصول   .14 حزیط،  دارمحمد  الجزائري،  القانون  في  الجزائیة  ھومة،  الإجراءات 

 ، 2018ائر، الجز
المطبوعات .15 دار  الجنائیة،  المواد  في  التكییف  سویلم،  علي  الجامعیة،   محمد 

 . 2005الإسكندریة، 
القبلاوي،   .16 ربھ  عبد  الجنائیة  التكییف  محمود  المواد  دار  -مقارنة  دراسة  –في   ،

 . 2008الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 
النھضةمحمود   .17 دار  الجنائیة،  الإجراءات  قانون  شرح  حسني،  العربیة،    نجیب 

 . 1995القاھرة، الطبعة الثالثة، 
للنشر،    مختار سیدھم، من الاجتھاد القضائي للغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، موفم .18

   .2017الجزائر، 
دلیل عملي، دیوان المطبوعات   –  معراج جدیدي، الوجیز في الإجراءات الجزائیة .19

 . 2000الجامعیة، الجزائر،  
المؤسسة   .20 الجزائري،  التشریع  في  الجزائیة  الإجراءات  بغدادي،  ملیاني  مولاي 

    .1987الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
العلی  .21 المحكمة  قضاء  صقر،  عیننبیل  الھدى،  دار  الجنایات،  محكمة  في  ملیلة،    ا 

 ، 2008الجزائر، 
یاسین خضیر المشھداني، التھمة وتطبیقاتھا في القضاء الجنائي، دار الثقافة للنشر    .22

 . 2010والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة، 
 
 
 



          محمد الطاھر رحال 

658 
 

 

 الرسائل الجامعیة:  -ثانیا 
دراسة تحلیلیة في  –كم الجنائي الصادر بالإدانة  أمال مقري، الطعن بالنقض في الح .1

م مذكرة  الجزائري،  منتوري  التشریع  جامعة  الحقوق،  كلیة  قسنطینة،   –اجستیر، 
2010-2011 . 

الحقوق، جامعة  بالضیاف خزاني، التكییف في المواد الجزائیة، رسالة دكتوراه، كلیة .2
 . 2015-2014، 1قسنطینة 

الال .3 قودة،  الحقوق حنان  كلیة  ماجستیر،  مذكرة  الإجرامیة،  الواقعة  بتكییف  تزام 
 . 2014-2013اسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، والعلوم السی

إفتان،   .4 أیت  العمومیة  صارة  الدعوى  مراحل  في  وأثره  الاتھام  دراسة    –تكییف 
والعلوم الحقوق  كلیة  الجزائري،  للقانون  وفقا  تطبیقیة  جامعة ا  تأصیلیة  لسیاسیة، 

 . 2018-2017سیدي بلعباس،   -جیلالي الیابس
شطیبي .5 السلام  التشریع عبد  ضمن  الجزائیة  المواد  في  القانوني  التكییف   ،   

-2011،  1بن عكنون، جامعة الجزائر  -  الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق
2012 . 

 المقالات العلمیة:  -ثالثا

وأث .1 المادي  "الخطأ  بدن،  كرین  العراقي  أسامة  القانون  في  التھمة  تصحیح  في  ره 
للدرا میسان  مجلة  مقارنة)،  العدد  (دراسة  الأكادیمیة،  التربیة  30سات  كلیة   ،

 . 2016الأساسیة، جامعة میسان، العراق، 
،  " الإجرامیة رقابة المحكمة العلیا على التكییف القانوني للوقائع" زھراء بن عبد الله،   .2

جامعة عبد الحمید بن بادیس،   ،07، المجلد  01والتنمیة، العددمجلة القانون الدولي  
 .2019جوان ائر، مستغانم، الجز

-مقارنة  دراسة-حدود الدعوى الجزائیة أمام محكمة الموضوع  " محمد نجم جلاب،   .3
   . 2016  أیلولالعراق، ، 11، المجلد 03، مجلة جامعة ذي قار، العدد " 

بن .4 للقانون   مقني  وفقا  القضائیة  الأحكام  وتفسیر  تصحیح  "ضوابط  عمار، 
مج المجلد  الجزائري"،  الإنسانیة،  والعلوم  الحقوق  العدد  9لة  زیان  3،  جامعة   ،
 . 2016/ 12/ 15عاشور، الجلفة، 

  :الاجتھادات القضائیة -رابعا

رقم   .1 قرار  العلیا،  بتاریخ:  35213المحكمة  صادر  المجلة  1986جانفي    21،   ،
 .1989، سنة 03القضائیة، العدد 

رقم  ا .2 قرار  الأولى،  الجنائیة  الغرفة  العلیا،  صادر52391لمحكمة  بتاریخ:   ، 
 . 1991، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 02/02/1988

،  28/03/2000صادر بتاریخ:    224496لعلیا، الغرفة الجنائیة، قرار رقم  المحكمة ا .3
 .2001، 02المجلة القضائیة، العدد 



 ئیة  سلطة محكمة الجنایات الابتدائیة في تقدیر وقائع الدعوى الجزا
 

659 
 

 
رقم   .4 بتاریخ:  270061قرار  صادر  المجلة  12/06/2001،  الجنائیة،  الغرفة   ،

   . 2003القضائیة،  المجلة ،للغرفة الجنائیة، عدد خاص ضائيالقضائیة، الاجتھاد الق
رقم   .5 بتاریخ:  270083قرار  صادر  الجنائیة،  26/06/2001،  الغرفة  المجلة  ، 

 . 2003 ،للغرفة الجنائیة، عدد خاص الاجتھاد القضائيالقضائیة، 

 النصوص القانونیة: -خامسا 

رقم   .1 الأمر  رقم  قانون 1966یونیو    08في  المؤرخ    156-66الأمر  المتضمن   ،
العدد   الرسمیة،  الجریدة  ا 49العقوبات،  في  ،  المؤرخة  الثالثة،  یونیو   11لسنة 

1966 . 
، المتضمن قانون تنظیم السجون 2005فبرایر    6، المؤرخ في  04-05القانون رقم   .2

  ، المؤرخة في 12وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة، العدد    
 . 2005فبرایر   13

رقم   .3 في    09-08القانون  قان2008فبرایر    25المؤرخ  یتضمن  الإجراءات  ،  ون 
، السنة الخامسة والأربعون، المؤرخة  21الرسمیة، العدد  الجریدة ،  المدنیة والإداریة

 . 2008أبریل  23في 
  155-66المعدّل والمتمّم للأمر    2017مارس    27المؤرخ في    07-17القانون رقم   .4

الجریدة    والمتضمّن قانون الإجراءات  1966یونیو سنة    08في    المؤرخ الجزائیة، 
 . 2017مارس  29 المؤرخة في الرابعة والخمسون، السنة  ، 20میة، العدد الرس

 


	ملخص
	Le tribunal criminel de première instance, dans l’exercice de son autorité lors de l’appréciation des faits de l’action pénale, est tenu de se limiter au faits qui font l’objet de l’accusation contenue dans l’arrêt de renvoi émis par la chambre d’Accu...

